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 2005دستور العراق لعام تفويض الاختصاصات الدستورية في 

 بحث مقدم من قبل

 محمد جبار طالب المدرس

  / كلية القانون  جامعة القادسية

  

  الخلاصـــة.
مؤسسة دستورية طواعية بتفويض بعضاً من  أوالحالات التي تقوم بها سلطة  إلىيتطرق هذا البحث       

وهذا التفويض قد يكون من   أخرىسلطة  إلى 5002اختصاصها الدستوري الممنوح لها في دستور العراق لعام 

لس )التفويض التشريعي ( ، وهي دعوة من مج السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ إلىالسلطة التشريعية 

وقد لا يأخذ نقل  ،الطوارئ  وإعلانرئيس مجلس الوزراء للتدخل تشريعياً في وقت الحرب  إلىالنواب 

شخص آخر  أويكون بصورة حلول دستوري تنقل فيه جميع الاختصاصات لسلطة  إنماالاختصاص شكل تفويض 

إن تفوض السلطة  أخرىعبارة ب أوتفويضاً تنفيذياً ، ايضا يكون قد ، والتفويض في الدستور العراقي النافذ 

 قليم .أالمحافظات غير المنتظمة في ككأن تكون وحدة لا مركزية  أخرىالتنفيذية اختصاصها لسلطة 

 , الحلول. المفوض اليه , دستوري , الاختصاص , التفويض الكلمات المفتاحية:

 

Abstract. 
      Addresses this research to cases carried out by the authority or constitutional 

institution voluntarily delegating some of their competence constitutional granted to it 

in the Constitution of Iraq in 2005 to another authority, and this authority may be of 

legislative power to the executive branch through the so-called (legislative mandate),a 

invitation of the House of Representatives to the Prime Minister to intervene 

legislatively in time of war and the declaration of emergency. Under the terms of the 

mandate and by types, whether delegating jurisdiction or signature, and may not take 

the transfer of jurisdiction form of authorization but have been solutions constitutional 

movement in which all disciplines to the authority or someone else, and authority in 

the Iraqi constitution in force may be authorized executive, or in other words that the 

delegated executive authority of competence to another authority if the unit does not 

have a centralized governorate  not organized in a region . 

 

Key words: Autherization , Constitutional , Jurisdiction , Commissioner him , 

Solutions.  
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 .ةـــــالمقدم
لممارسة لاشك إن التفويض في الاختصاصات احد الدعائم التي يمكن إن يعتمد عليها     

، والتي يمكن إن تضفي طابع المرونة على نظام العمل بما يكفل سريان  الاختصاصات المختلفة

نشاط الدولة بكفاءة ويسر وبما يتجاوب مع متطلبات توزيع المسؤوليات على السلطات التي 

سرعة لمن هذه المسؤوليات وللتخفيف عن كاهل المؤسسات الدستورية وضماناً  ا"تتحمل جزء

 السلطة إن تقوم به . هذه انجاز الاختصاص الواجب على 
 

   .البحث ةـأهمي

حداثة ف،  تفويض الاختصاص الدستوري من الموضوعات المهمة التي ينبغي معرفة تفاصيلها    

النظام الفيدرالي  إلىوغموض نصوصه ، فضلاً عن تحول العراق  5002دستور العراق لعام 

جانب النظام  إلى،  والأقاليمالذي يقوم على توزيع الاختصاصات الدستورية بين المركز 

دارية وعدم اللامركزي المعروف بتوزيع السلطات بين المركز والمحافظات او الوحدات الأ

بيد المركز ، وهذا كله يستوجب من الباحثين القانونيين بيان تفاصيل توزيع  احتكارها

عدم  أوالبحث في هذا الموضوع  ندرةالاختصاص ومنها تفويض الاختصاص الدستوري ، ول

 البحث فيه ارتأينا اختياره .
 

   .البحث دفـه

ة بيان موقف المشرع الدستوري من تفويض الاختصاصات رضروفي البحث  هدفكمن ي   

التي  عند الظرف الاستثنائي أو عتياديالدستورية بين السلطات فيما بينها سواء في الظرف الا

ازدياد  إلى إضافة،  أخرى إلىنقل بعض الاختصاصات من سلطة  إلىتقتضي فيه الحاجة 

نظام فيدرالي يستدعي الوقوف على العلاقة التي تربط هذه  إلىلتحول االمؤسسات الدستورية بعد 

علاقة تعاون وتبادل للسلطات كما هو حال  أمالمؤسسات هل هي علاقة فصل مطبق للسلطات 

، فضلاً عن  5002ر على نهجها دستور العراق لعام والتي سا الأخرىالبرلمانية  الأنظمة

وشروط ، المشاكل التي تنجم عن التفرقة بين التفويض بالاختصاص والتفويض بالتوقيع 

 . دستورالالحلول الذي ورد في الإنابة وزه عن يالتفويض وتمي
  

  .البحث ةـمنهجي

من  إذالتفويض الدستوري  مفهوم الأولمبحثين تناولنا في المبحث  إلىبحث تم تقسيم ال    

والشروط  والأنواعمبادئ وقواعد التفويض العامة من حيث التعريف  إلىالضروري التطرق 

تمييز التفويض الدستوري عن بعض ل وأعطيناالتي وضعنا كلاً منهما في مطلب مستقل ، 

ات في دستور وبحثنا في المبحث الثاني تفويض الاختصاصمطلبا" مستقلا".المفاهيم المقاربة 

ن تكون أتفويض الاختصاصات التشريعية التي يمكن  الأولوبحثنا في مطلبه  5002العراق لعام 

 ا ـاني تناولنـلرئيس مجلس الوزراء ، وفي المطلب الث أولمجلس الوزراء  أولرئيس الجمهورية 
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زراء مجلس الو أون تفوض من رئيس الجمهورية أتفويض الاختصاصات التنفيذية التي يمكن 

تفوض الاختصاصات من رئيس مجلس امكانية أن  أو والمحافظات، للأقاليمالذي قد يفوضها 

 .الوزراء
 

 .وريـض الدستـبالتفوي ومـمفه/الأولالمبحث 
وشروط  وأنواعتعريف التفويض الدستوري  إلىلابد للتعريف بالتفويض الدستوري التطرق     

هذا النوع من التفويض عن بعض المفاهيم المقاربة يز يتم إلىنتطرق سالتفويض الدستوري ، ثم 

 وسنبحث كلاً منها في مطلب مستقل .
 

 .وريـض الدستـتعريف التفوي/الأولالمطلب 
 Constitutional وضع تعريف للتفويض الدستوري إلىالفقه الدستوري  قلم يتطر    

Mandate  الاعتماد على التعريفات الواردة بشأن مصطلح التفويض بصورة  إلى، بل درج

وجعله الحاكم فيه   أليهوصيره  الأمر هيعرف التفويض لغةً: من فوضّ ، أي فوضّ آلي.حيث  عامة

وجعله الحاكم فيه أليكأي رددته  أليك أمريوفوضت 
(1)

 Autherizationالتفويض  أما.

ببعض اختصاصاته  إدارين يعهد عضو أعلى  الإدارياصطلاحاً فعرف على مستوى القانون 

 ليمارس مؤقتاً هذه الاختصاصات بدلاً عنه إذا كان هناك نص قانوني في أخر إداريعضو  إلى

منه  أعلى ، أونص قانوني آخر في مستوى هذا النص  ، أوالذي منحه الاختصاص نفسه القانون 

يجيز له التفويض 
(5)

ممارسة بعض اختصاصاته التي  الأدارةل يضاً على إن يخول رجأ.وعرف 

.آخر  إلىيستمدها من القانون 
(3)

 الإدارينا نستطيع إن نقيس ما عرفه الفقه على المستوى لولع

مؤسسة  أوسلطة  أليهتلجأ  أجراءى المستوى الدستوري بالقول انه:لنضع تعريفاً للتفويض عل

شخص  إلىتفوض بموجبها بعضاً من اختصاصاتها  Constitutional institution دستورية

.والتفويض نص دستوري يجيز لها ذلك التفويض بموجب أخرىهيئة  أولجنة  أوسلطة  أو

العضو يجابياته انه يخفف العبء عن أفمن ، من الايجابيات والسلبيات  اً بعضبصورة عامة فيه 

فرصه لتوفير وتدريب كوادر ، وانه يوفر مهمة ال للأمورصاحب الاختصاص للتفرغ  الأصيل

 اليهاتحفيز السلطة المفوض  إلىالتفويض يؤدي  أنة على القيادة والاعتماد على النفس ، كما درقا

ان ، فضلاً عن  للأصيلالصورة المشرفة  وإعطاءالوجود  لإثباتوشحن طاقتها المعنوية 

والسيطرة  أخرى أمور من اجل التفكير في الأصيلةلسلطة عن االتفويض يخفف الضغوط النفسية 

.مما مضى أكثرعلى مختلف الجوانب ومتابعتها بدقة 
(4)

سلبياته فأن التفويض يشعر السلطة  أما

عدم مشروعية عند  تي قد تنشأالالمسؤولية المجالات ، فضلاً عن بعض ستفقد السيطرة على  أنها

تصرف من قبل المفوض أليه.ال
(2)
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 .وريـالدستض ـالتفوي واعـأن/المطلب الثاني
التفويض التي وضعها الفقه في القواعد العامة  أنواعالتفويض الدستوري عن  أنواعلا يختلف      

نوعين هما التفويض بالاختصاص والتفويض  للتفويض ، وهي الانواع ذاتها التي تنقسم إلى

 . الآتيفرعين وعلى النحو  إلىلذلك سنقسم المطلب ، بالتوقيع 
 

 .وريـاص الدستـض بالاختصـالتفوي/الأولالفرع 

ن يعهد صاحب أ، أي  أخرىتفويض الاختصاصات الدستورية من سلطة الى سلطة ه ويقصد ب   

لجنة  أوشخص آخر  أو أخرىبجزء من اختصاصاته الدستورية الى سلطة  الأصيلالاختصاص 

. لتمارس هذا الاختصاص أخرىهيئة  أو
(6)

محدد لتفويض وقد درج الفقه على وضع تعريف  

قال السلطة تان مفاده انه ذلك التفويض الذي يؤدي الى Delegating Jurisdictionالاختصاص

.من عضو الى عضو آخر
(7)

ممارسة بعض  الأدارةعلى انه تخويل رجل  اً أيض وعرف 

. اختصاصاته التي يستمدها من القانون الى شخص آخر
(8)

ن هذا النوع أف الاحوال جميعها وفي 

ولا يحق لمن فوض ،  أليهاويض سيؤدي الى نقل الاختصاص الى السلطة المفوض من التف

 ليثور التساؤ أخرىأي بعبارة ،  التفويض مدةالاختصاص ممارسة الصلاحيات المفوضة خلال 

وهل إن سلطته في المسائل محل التفويض تنعدم ما دام التفويض الدستوري  الأصيل بخصوص

من حل  أوقبول ما يصدر عن المفوض له  Thoroughbredللأصيل قائماً ؟ نرى انه لا يمكن 

ويكون ضمن حدود  Commissioner himاليه محله بشكل مطلق ، فما يصدر عن المفوض 

غير مشروعة  فما  أنهاتبين  أو عند عدم قبول الاصيل بها ،، و للأصيلالتفويض فهذه تعد ملزمة 

 ألغاء أمكانيةة كاللجوء الى سلطة قضائية للفصل في اللجوء الى الطرق القانوني ألا الأصيلعلى 

 أنمابالاختصاص الدستوري  أليهويجب إن ننوه الى إن المفوض .أليهما صدر عن المفوض 

الذي  الأصيلسمه وعلى مسؤوليته القانونية بحكم انتقال الاختصاص الى أيمارس الاختصاص ب

.لمشروعية ليس عليه من مسؤولية في حالة وجود مخالفة لمبدأ ا
(9)

 
 

 .عـبالتوقي ضـالتفوي/الفرع الثاني

المادية والمتمثلة بالتوقيع   أعباءهمن بعض  الأصيلويقصد به إن يخفف صاحب الاختصاص    

 اليهالى عضو آخر يمارسه بدلاً منه ، حيث يمارس من فوض الأخير  بالأجراءحيث يعهد 

الأصيل.سم صاحب الاختصاص أالتوقيع السلطة ب
(10)

 Delegation بالتوقيع التفويضحيث إن 

of signature الأعباءوكل ما يترتب عليه هو تخفيف ، ينقل الاختصاص الى شخص آخر  لا 

. والمتمثلة بالتوقيع الأصيلالمادية عن صاحب الاختصاص 
(11)

بين التفويض  قعليه ينبغي التفري

لا ينقل الاختصاص  الأخيرإن  إذالدستوري بالاختصاص وبين التفويض الدستوري بالتوقيع ، 

، خلاف  أليهمسؤولاً عن ممارسة سلطاته من قبل المفوض  الأصيلويبقى  آخر ،الى شخص 

مسؤولاً عن  الأخيرويكون  اليهالتفويض الدستوري بالاختصاص الذي ينقل السلطة الى المفوض 

 يتمثل في النتائج المترتبة على كل  نوعي التفويضمطابقة سلطاته للمشروعية .إن الاختلاف بين 
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لا ينتقل الى شخص آخر  Personal authorization ض التوقيع تفويض شخصييمنهما ، فتفو

ذا صدر تفويض جديد بالتوقيع بأسم الشخص الجديد الذي شغل أ الا اليهير مركز المفوض يبعد تغ

في حالة  اليهلف المفوض ينتقل الى الشخص الذي يخفتفويض الاختصاص  أماهذا المركز ، 

 . تغييره
(15)

 أرادإذا  الأصيللذلك إن تفويض التوقيع لا يحول بين صاحب الاختصاص  أضافة

لكون الاختصاص لم ينتقل منه ، على خلاف تفويض الاختصاص الذي  هن يمارس اختصاصأ

اختصاصه طالما ظل التفويض سارياً حيث إن  ةمن ممارس الأصيليمنع صاحب الاختصاص 

 اليه .ممارسة الاختصاص يكون حكراً على المفوض 
(13)

ن يعهد رئيس أومثال تفويض التوقيع  

ومثال تفويض الاختصاص  أسمه ،للتوقيع عليها ب هالجمهورية بتفويض بعض اختصاصه لنائب

ظات استناداً لنص المادة قيام مجلس الوزراء بتفويض بعض اختصاصات الى مجالس المحاف

غير لطاتها للمحافظات سللحكومة الاتحادية تفويض  أجازتالتي  5002من دستور  153

 . وبموافقة الطرفين ووفق قانون خاص يسن لهذا الغرضالمنتظمة في أقليم 
(14)

 
 

 .شروط التفويض الدستوري/المطلب الثالث
الموجودة في القواعد العامة ها الشروط ذات أنهاللتفويض الدستوري شروطا معينة نعتقد     

.وشروط لا يصح التفويض الدستوري بدونها عليها والقضاء والتي فقهللتفويض التي اتفق ال

والتفويض بالتوقيع هي واحدة تنطبق على كليهماكلا من التفويض بالاختصاص صحة 
(12)

 

 : الآتيوسنبحث في شروط صحة التفويض الدستوري على النحو 

على جواز التفويض   Text explicit constitutionalيكون هناك نص دستوري صريح ن أ .1

لا يجوز لسلطة من السلطات الثلاث إن تفوض اختصاصها الدستوري إذا لم يجيز لها الدستور  اذ

( سالفة الذكر ، وما جاء صراحة في الدستور 13ا في المادة )سذلك ، مثاله ما جاء في دستور فرن

تفويض الحكومة المركزية سلطاتها  أجازت( التي 153في المادة ) 5002م العراقي لعا

 بالعكس بموافقة الطرفين.  أوللمحافظات 

ن يعود ويفوض غيره ما لم يكن هناك نص يجيز ذلك أالاختصاص  هليالا يجوز لمن فوض  .5
(16)

فيما تقدم  الأساسونعتقد إن .غير جائز Delegated authority، أي أن تفويض التفويض  

الاختصاص شخصي يجب إن تمارسه السلطة التي نص عليها الدستور  أصلذكره يعود الى إن 

، لان مباشرة الاختصاص واجب قانوني  الأصلإذا وجد نص يستثني هذا الشرط من  إلابنفسها 

 على السلطة الدستورية إن تمارسه وليس حقاً لها تفوضه لأي كان متى شاءت .

ن السلطة ألا كلياً ، أي  Partial authorization فويض الدستوري جزئياً ن يكون التأيجب  .3

، فأن كان التفويض أكملهاصاصاتها وليس تن تفوض بعضاً من اخأالتي تباشر بالتفويض عليها 

فأن ذلك يعد تنازلاً عن ممارسة الاختصاصات وبالتالي يقع التفويض  Delegate total كلياً 

. انونيةثاراً قآباطلاً لا ينتج 
(17)

 

وأصولية . لتفويض بوسائل النشر القانونية بصورة صريحة ان ينشر قانون أ .4
 (18)
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ن أ، عليه يجب  الأصلن التفويض الدستوري وممارسة الاختصاص بموجبه استثناء من أبما  .2

. لا يتوسع فيه Narrow interpretation يفسر التفويض في حالة الغموض تفسيراً ضيقاً 
(19)

 

كما لو فوض رئيس الدولة ، نتهائها انتهي بييكون التفويض الدستوري محدداً بمدة معينة و نأ -6

صلاحيات تشريعية لمواجهة ظروف استثنائية فيحدد هذا التفويض الدستوري بمدة يحددها 

البرلمان وينتهي بانتهائها . 
(50 )

 
 

 .ةـالمقاربم ـض المفاهيـبعوري عن ـض الدستـز التفويـتميي/المطلب الرابع
 الاخرى كالإنابةيستوجب التمييز بين التفويض الدستوري عن بعض المفاهيم المقاربة     

ثم نتطرق الى الفرق بينهما على ، ولاً أعرف كلاً منهما على حدة ، حيث سنوالحلول الدستوري 

 أوسلطة  اليهتلجأ  اجراءن عرفنا التفويض الدستوري على انه أسبق ، وقد شكل نقاط ثانياً 

هيئة  أولجنة  أوسلطة  أوشخص  إلىمؤسسة دستورية تفوض بموجبها بعضاً من اختصاصاتها 

فقد عرف على انه  Solutions الحلول أمابموجب نص دستوري يجيز لها ذلك التفويض . أخرى

يمتنع عن  أوقيام مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه ،  أو الأصيلتغيب صاحب الاختصاص 

. ختصاص فيحل محله في ممارسه اختصاصه من عينه المشرع لذلكممارسه الا
(51)

الإنابة  أما

Deputizing للمرؤوس ممارسة كل الاختصاصات المسندة لصاحب دارة تعهد بمقتضاه الاي فه

.تعيين خلف له أولحين عودته من تغيبه  الأصيلالاختصاص 
(55)

وللتميز بينهما على المستوى 

 : الآتيةن نسلط الضوء على الفرق بين كل منهما في النقاط أحاول نالدستوري 

 أليهعلى ما فوض  اليهفي التفويض تقتصر سلطات المفوض :على مستوى الاختصاصات/ ولاا أ

دستورياً ، مع قابلية  اليهامن اختصاص على المدى الزمني المحدد لممارسته السلطة المفوضة 

جميع  فتمارس فيها الدستورية والإنابةالحلول  أما. الأصيلالتفويض للسحب في كل وقت من قبل 

بكثير من تلك التي تنتقل في  أوسع الإنابة أو، فالسلطات التي تنتقل بالحلول  الأصيلاختصاصات 

 جزئياً ولبعض السلطات . ألا أكلهلا يؤتى  الأخيرالتفويض الدستوري كون 

الدستورية يكون لها دائماً سبب استثنائي تقتضيه  والإنابةالحلول :على مستوى السبب/ ثانياا 

التفويض الدستوري يمكن إن يكون سببه استثنائي  أماالسفر ،  أوالمرض  أوالضرورة كالتغيب 

التوقيع في ظل  أوفي الاختصاص  اليهبعضاً من سلطاته للمفوض  الأصيلويمكن إن يفوض 

حياناً أو عاديةفي ظل ظروف  الأصيله يقدم علي اجراء، فالتفويض الدستوري  عاديالظرف ال

عن ممارسة  الأصيلفتتم دائماً في ظل عجز صاحب الاختصاص  والإنابةالحلول  أمااستثنائية ، 

.له في الدستور  المفوضةاختصاصاته 
(53)

  
 

تفويض الاختصاصات الدستورية في دستور العراق مظاهر /المبحث الثاني

 .2005لعام 
الى مسألة تفويض الاختصاصات  أشارقد  الأخرىالنافذ كحال الدساتير  العراقيالدستور    

النص على التفويض  أو الإشارةوهذه ، قد نراها في نصوص الدستور  الإشارةالدستورية ، وهذه 

في صلب الدستور ضروري في ظل تحول الدولة العراقية الى دولة اتحادية لا مركزية واتجاه 
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قليم .ومن المعلوم إن أوالمحافظات غير المنتظمة ب الأقاليمالمشرع الى توزيع الاختصاصات بين 

القضائية تمارس  أوالتنفيذية  أوالسلطات الاتحادية في العراق سواء كانت التشريعية 

طات لمبدأ الفصل بين الس أساساختصاصاتها ومهماتها على 
(54)

لزاماً على كل  أصبح، عليه  

لم يعهد لها بموجب  Constitutional competenceن لا تمارس اختصاصاً دستورياً أسلطه 

مفاده انه يجوز لسلطة ما ممارسة اختصاص  الأصلمن هذا  استثناء.بيد إن هناك الدستور

، وهذا التفويض قد يكون من سلطة  إليهانص قانوني إن يفوض في  الدستور أجازدستوري 

يكون تفويضاً من سلطة  أو( ،  Legislative mandate تشريعية فيسمى ) تفويضاً تشريعياً 

 Delegating دارياً أ) تفويضاً  أو(  Executive mandate تنفيذية ويسمى ) تفويضاً تنفيذياً 

administrative تفويض الاختصاصات شارة الى إن بحثنا سيقتصر على (.ولابد من الأ

لكون الحاجة للتفويض من هاتين السلطتين هو الشائع والذي يحتاج الى ، التشريعية والتنفيذية 

تفويض الاختصاصات  الأولوقفه تفصيلية .عليه سنقسم مبحثنا الى مطلبين ، نتناول في المطلب 

 التشريعية ، ونتناول في المطلب الثاني تفويض الاختصاصات التنفيذية .
 

 2005.تفويض الاختصاصات التشريعية في دستور العراق لعام /الأولالمطلب 
يقصد بالتفويض التشريعي قيام السلطة التنفيذية بأصدار قرارات لها قوة القانون بناء على     

تفويض من البرلمان وذلك لتنظيم بعض المسائل التي تعد من صميم اختصاص البرلمان التي 

يجب أن ينظمها بقانون 
(52)

 أون تعرض هذه التشريعات على البرلمان للمصادقة عليها أ، على 

. نقضها
(56)

وقد جرى العرف وهو مصدر للقاعدة القانونية على جواز تفويض السلطة التنفيذية 

صلاحية تشريعية في بعض الموضوعات ولمدة معينة وتحت تأثير ظروف خاصة أو استثنائية 
(57)

 تتكون من مجلس النواب 5002الاتحادية في دستور العراق لعام السلطة التشريعية و 

House of Representatives  ومجلس الاتحاد  Federation Council 
.(58)

  

( منه  61اختصاصات مجلس النواب في المادة ) علىوقد نص الدستور في صلب مواده     

كل ما يتعلق بمجلس النواب من تكوين وانتخاب ويمين ب( 64( الى )49المواد من ) يوتطرق ف

( 62وجلساته واختصاصاته ، ثم تطرق في مادة واحدة الى مجلس الاتحاد وهي المادة )دستورية 

 الأقاليممجلس تشريعي يدعى بـ ) مجلس الاتحاد ( يضم ممثلين عن  أنشاءالتي نصت على إن يتم 

ط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما وظم تكوينه وشرني، و أقليموالمحافظات غير المنتظمة في 

 ببحثنا  الأمرقدر تعلق  أخرىمجلس النواب .أي بعبارة  أعضاءغلبية ثلثي أب نيتعلق به بقانون يس

وبالتالي فأننا يمكن نبحث ، إن المشرع الدستوري قد اوجد اختصاصاً دستورياً لمجلس النواب 

ا دستورياً ، بيد انه لم يوجد اختصاصاً دستورياً عن تفويض في الاختصاصات المنصوص عليه

أي ما ، للتكوين الثاني للسلطة التشريعية الاتحادية بل ترك تحديد اختصاصاته لمجلس النواب 

اختصاصا دستوريا لأنه اختصاص ناشيمفاده إن اختصاص مجلس الاتحاد سوف لن يكون 
ء
عن  

قانون وضعه مجلس النواب ، وبالتالي فأنه سيكون خارج نطاق بحثنا رغم إن قانون عادي 

مجلس النواب العراقي  أمكانيةسينصب بحثنا في  الأساسوعلى هذا مجلس الاتحاد لم يسن بعد .

تفويض  أمكانية الأولفروع ، نبحث في  ثلاثةبحثنا الى  عختصاصه التشريعي وسيفرتفويض ا
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رئيس الجمهورية ، وفي الفرع الثاني تفويض الاختصاص لرئيس مجلس النواب اختصاصاته ل

 التفويض لمجلس الوزراء . أمكانيةمجلس الوزراء وفي الفرع الثالث 
 

 .ةـس الجمهوريـه لرئيـس النواب اختصاصاتـض مجلـتفوي/الأولالفرع 

ببعض  الأصيلن يعهد مجلس النواب وهو صاحب الاختصاص أويقصد بهذا النوع هو    

فقد تدفع مسائل معينة لرئيس الجمهورية. أواختصاصاته المنصوص عليها في الدستور في مسألة 

ضرورة مواجهة بعض المشاكل الحيوية في بعض النظم السياسية البرلمان الى تفويض رئيس 

جراءات وحلول أالدولة بعض الاختصاصات التشريعية لما تتطلبه هذه الضرورة من اتخاذ 

ذات النظام الرئاسي وقد نصت بعض الدساتير .ما يطلق عليه بالتفويض التشريعي  وسريعة وه

صراحة على هذا التفويض التشريعي ومنها والتي تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية 

( التي نصت على إن ) لرئيس الجمهورية 108في مادته )الملغي 1971الدستور المصري لعام 

غلبية ثلثي ألاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب با الأحوالعند الضرورة وفي 

 ( . إن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب إن يكون التفويض لمدة محددة أعضائه

( على أن ) ... عند غياب  131أيضا" في مادته )  5015ونص الدستور المصري لعام    

لا تحتمل التأخير ، يجوز لرئيس المجلسين ، أذا طرأ ما يستوجب الإسراع بأتخاذ تدابير 

الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ... ( ، وهذه النصوص الدستورية تشير بصريح 

العبارة الى تبني المشرع الدستوري المصري مسألة تفويض رئيس الجمهورية للاختصاص 

تساؤل مفاده هل  وهذا يطرحالتشريعي وهذا نراه في دستوره السابق والدستور الذي حل محله .

يجوز إن يقوم مجلس النواب بتفويض رئيس الجمهورية تفويضاً تشريعياً ؟في دستور العراق لعام 

لم نجد نصاً دستورياً يجيز لمجلس النواب إن يفوض رئيس الجمهورية أي اختصاص  5002

 من النظام الرئاسيتشريعي ، ونعتقد إن السبب يعود الى تحول العراق بموجب الدستور 

Presidential System  الى النظام البرلمانيParliamentary system.حيث إن النظام و

وتؤول  The honorary positionالبرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية منصباً فخرياً 

السلطات فيه الى رئاسة الوزراء ، والحال يختلف في النظام الرئاسي الذي تؤول السلطات فيه 

الى رئيس الجمهورية
(59)

 س ـاص تشريعي لرئيـويض أي اختصـلا يجوز تف الأساس.وعلى هذا 

المحكمة الاتحادية  أمام يةعلى الدستور الرقابة مسألة وبخلافه تثار 5002الجمهورية وفق دستور

ن أ.وبالتأكيد إن رئيس الجمهورية لا يحق له دستورياً اه أي تفويض من جانب مجلس النوابتج

مرسوم جمهوري يحمل في طياته عناصر القانون لان ذلك يعد صورة من  أويصدر أي قرارا 

 أذ ( Usurpation of power كما يسمى ) اغتصاب السلطة أوصور عدم الاختصاص الجسيم 

 هذا القرار معدوماً ولا يخضع للتحصين بفوات ميعاد الطعن به ولا يرتب أي اثر قانوني يعد
(30)

جزء من السلطة التنفيذية الاتحادية بموجب المادة  وصفهفسه برئيس الجمهورية لن إقحامن أذ أ

 The ( من الدستور في اختصاص السلطة التشريعية يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات66)

principle of the separation of powers ( دستور 47المنصوص عليه في المادة )5002 
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مراسيم في مسائل لا يمكن  أو أداريةقرارات  أصدارويعد اعتداءً على مبدأ المشروعية من خلال 

. بقانون الاالتصدي لها 
(31)

 
 

 .وزراءـس الـس مجلـه لرئيـس النواب اختصاصاتـض مجلـتفوي/ الفرع الثاني

لما كان التفويض بالاختصاص التشريعي هو استثناء على مبدأ انفراد البرلمانات بمهام     

بعض الدساتير هذا  أحاطت دالتنفيذية على مجرد تنفيذ القوانين، فقالتشريع واقتصار دور السلطة 

للحيلولة دون تنازل ،  إجرائية أوضوابط موضوعية  أكانتالمبدأ بمجموعة من الضوابط سواء 

المنصوص عليه  الأصيلالبرلمان عن ممارسة اختصاصه في التشريع وعدم التزامه باختصاصه 

ا .دستوري
(35)

ن السلطة أ الا،  عاديةف الويتعلق بقواعد الاختصاص في ظل الظر أعلاهما ذكر 

بحماية  ةفاً استثنائية تضطر بسببها وهي في سبيل القيام بسلطتها المتمثلوالتنفيذية قد تواجه ظر

لمواجهة هذه الظروف   الأصليةالنظام العام وتسيير المرافق العامة الى تجاوز اختصاصاتها 

 Legitimacyتحتاج الى مشروعية خاصة هي المشروعية الاستثنائية الأدارةوبالتالي فان 

exceptional  يعدها غير مشروعة عاديكان القضاء في الظرف ال بأعمالالتي تمكنها من القيام  
(33)

 أوبعض الدساتير تفويض رئيس الدولة إن كان النظام رئاسياً  أجازتفقد  الأساسوعلى هذا   

 Decisions have قرارات لها قوة القانون أصداررئيس الوزراء إن كان النظام برلمانياً سلطة 

the force of law  لكن هذا لا يمنع من وضع الضوابط والقيود والشروط الشكلية

 1928.ومثال على ذلك ما نص عليه دستور فرنسا لعام لتفويض الدستوريهذا اوالموضوعية ل

رض بغ الأول( حق طلب التفويض التشريعي من قبل الوزير 38ي المادة )الحالي الذي منح ف

. مساعدتها على تنفيذ برنامجها
(34)

مجلس النواب من تفويض  أمكانيةوهنا يثار التساؤل حول  

عند التمعن في مواد دستور ؟ ه الدستوري المتمثل بالتشريع الى رئيس مجلس الوزراءصاختصا

الى جواز تفويض أي اختصاص الى رئيس  بالإشارةلا نجد نصاً يدل ولو  5002العراق لعام 

نجد هذا التفويض واضحاً وجلياً في الظروف  أننا، بيد  عاديةمجلس الوزراء في الظروف ال

( التي نصت على إن تاسعاً /  61حالة الطوارئ وفقاً للمادة ) أوالحرب  إعلانالاستثنائية عند 

الثلثين ، بناءاً  بأغلبيةالحرب وحالة الطوارئ  إعلانالموافقة على  .أ ) يختص مجلس النواب بـ

 على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

 ب. تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد ، وبموافقة عليها في كل مرة.

 أثناءشؤون البلاد في  أدارةج. يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من 

هذه الصلاحيات بقانون ، بما لا يتعارض مع  وتنظمالحرب وحالة الطوارئ ، إعلانمدة 

  .الدستور

 أثناءالمتخذة والنتائج ، في  الإجراءاتد. يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب ، 

.وواضح من ة عشر يوماً من تاريخ انتهائها (الحرب وحالة الطوارئ خلال خمس إعلانمدة 

 الأجراءن هذا أ اذلرئيس مجلس الوزراء ، قد أعطيت النص إن تفويض السلطة وتخويلها 

كون النظام المتبع وفق الدستور العراقي هو النظام البرلماني الذي ل أنماالدستوري لم يأت عبثاً ، 

وفيما لاشك فيه إن الظروف  كما اشرنا سابقاً. هفيه زمام السلطة بيد مجلس الوزراء ورئيستكون 
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تدخل السلطة التنفيذية لتنظيم مسائل  سوغد توالاستثنائية ق Emergency conditionsالطارئة

تدخل من حيث المبدأ في نطاق السلطة التشريعية 
(32)

السلطة والمسؤولية الفعلية ضلا عن أن ف،  

. البرلمانية الأغلبيةيتحملها مجلس الوزراء برئاسة زعيم 
(36)

عليه نجد إن المشرع الدستوري 

موضوعة  أحالصراحة ، رغم انه او التفويض  جواز التخويلحسناً فعل حينما نص على 

ي أجاز الدستوري الذخاص يصدر استناداً للنص عادي الصلاحيات الممنوحة الى قانون 

ج ( قد يشمل التفويض  –/ تاسعا"  61فمصطلح ) الصلاحيات ( الواردة في المادة )  .التخويل

التشريعي ، خصوصا" وان الدستور قد أشار الى أن هذه الصلاحيات تنظم بقانون ، وهو ما 

يحصل في التفويض التشريعي فهو يكون بقانون تفويض .
(37)

بالاختصاص  خويلبيد إن هذا الت

توري من قبل مجلس النواب لا يعفي رئيس مجلس الوزراء من الرقابة المنتظر من مجلس الدس

الحرب وحالة  إعلان دةم أثناءالمتخذة والنتائج المتحققة في  الإجراءات ىالنواب ممارستها عل

واستنادا لنص الاختصاص وهو رئيس مجلس الوزراء إن يعرض  اليه خولفعلى الم، الطوارئ 

والنتائج على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من  الإجراءاتكل د (  –/ تاسعا  61المادة ) 

 يرفضها. أوالحرب وحالة الطوارئ وقد يصادق عليها المجلس  إعلانتاريخ انتهاء حالة 
  

 .وزراءـس الـه لمجلـس النواب اختصاصاتـض مجلـتفوي/الفرع الثالث

محددة تسمح للبرلمان بتفويض السلطة التنفيذية جزءاً من  اجراءاتتتضمن معظم الدساتير    

المسائل التي يتطلب تنظيمها  أو بالأموراختصاصه الدستوري بالتشريع ، خصوصاً فيما يتعلق 

السلطة التنفيذية لأجهزة ألانوع من الخبرة والدراية الفنية التي لا تتوافر 
(38)

تلجأ .عليه طالما 

في التشريع الى تفويض بعض اختصاصاتها  الأصيلها صاحبة الحق وصفالمجالس النيابية ب

التي تحتاج الى حلول سريعة  الأمور أو والأزماتللحكومة لتتمكن من مواجهة بعض المشاكل 

الطويلة المتبعة عادة عند سن القوانين الإجراءاته والتي لا تناسبها نحاسمة ومر
(39)

 الأمر.وهذا 

تدخل  أمرلكي تصدر  1928نجده متبعاً في فرنسا التي طالما لجأت فيها الحكومة استناداً لدستور 

مجلس الدولة ويعمل بها من  رأيعد اخذ بعادة في نطاق القانون وتصدر من مجلس الوزراء 

. تاريخ نشرها بعد مصادقة البرلمان عليها
(40)

 ع مجلس ـهل يستطيأيضا ار التساؤل ثوهنا ي

 مجلس الوزراءيفوض بعضا من اختصاصاته الدستورية في التشريع الى ن أالنواب العراقي 

Council of Ministers  عند ؟ والفعال في السلطة التنفيذية الاتحادية الأهمالذي يشكل الجزء

ضمنياً يجيز تفويض أي  أونجد نصاً صريحاً  الدائم لا 5002البحث في نصوص دستور 

فأن مجلس الوزراء سيمنع من ممارسة  الأساسجلس الوزراء .وعلى هذا اختصاص تشريعي لم

  الاجراءأي اختصاص تشريعي وفي شتى الظروف ، لان الدستور قد سكت ولم ينص على هذا 

 في  أسلفنايجيزه كما  Explicit provision صريح و يستوجب وجود نصأ فالتفويض يشترط

جزء من السلطة التنفيذية يتعلق  وصفهالوزراء ب قرار من مجلسصدر عليه إذا .الأولالمبحث 

. ختصاص السلطة التشريعية ، فأن قراره يكون من قبيل اغتصاب السلطةاب وأبالتشريع 
(41)

بيد 

انه يلاحظ وجود بعض حالات التفويض من مجلس النواب الى مجلس الوزراء من ذلك قرار 

( المتضمن تخويل مجلس الوزراء اتخاذ كافة المستلزمات 5008( لسنة )20مجلس النواب رقم )



  2015الاول العدد السابعة السنة
 

 
 
 

  

 

   

 
 
 
 
 
 

296 
 

 الحقوق رسالة مجلة

لتحقيق انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور 

.31/7/5009أقصاهمن العراق كلياً في موعد  الأطلسيحلف شمال و
(45)

 
 

يتعلق بقيام الحكومة بالاجراءات  بقدر ما اً دستوري اً يمثل تفويض لافنلاحظ من هذا القانون انه    

ضمن اختصاصها الدستوري وهو  على اساس من كونهاللازمة لتنفيذ القانون المشار اليه اعلاه 

تنفيذ القوانين والقيام بكل مايتطلبه الامر لانسحاب هذه القوات ، وبالتالي فهو قانون دستوري 

 . ولاغبار عليه
 

 .2005تفويض الاختصاصات التنفيذية في دستور العراق لعام /المطلب الثاني
الدستور العراقي النافذ من رئيس ( من 66تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية وفق المادة )    

 امكانية.عليه سنبحث مارسان صلاحياتهما وفقاً للدستورالجمهورية ، ومجلس الوزراء ، وي

كل من رئيس لالاختصاصات التنفيذية الممنوحة بموجب الدستور  أوهذه الصلاحيات  ضتفوي

س يتفويض رئ مكانيةلإالجمهورية ومجلس الوزراء كلاً في فرع مستقل ، وسنفرد فرعاً خاصاً 

 مجلس الوزراء لاختصاصاته الدستورية التنفيذية .
 

 .ه التنفيذي الدستوريـة لاختصاصـض رئيس الجمهوريـتفوي/الأولالفرع 

الذي نص  5015أجازت بعض الدساتير صراحة هذا النوع من التفويض فدستور مصر لعام      

أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس  ( على أن ) يجوز لرئيس الجمهورية 145في المادة ) 

افرد .وقد على النحو الذي ينظمه القانون ( مجلس الوزراء أو للوزراء أو للمحافظين ، وذلك

ختصاصات ا( منه الى 73الدستور العراقي فرعاً مستقلاً لرئيس الجمهورية وتطرق في المادة )

انه رغم كل ذلك لم نجد نصاً دستورياً يجيز لرئيس الجمهورية إن يفوض  بيدرئيس الجمهورية.

ياً كان نوعه أأي شخص آخر ، والتفويض بصورة عامة  أو هياً من هذه الاختصاصات لا لنائبأ

 كأصليجوز لرئيس الجمهورية  عليه نعتقد انه لاوجب وجود نص صريح يجيز التفويض.يست

اختصاص من الاختصاصات المنصوص عليها  أخرىهيئة  أوأي شخص  أون يفوض نائبه أعام 

على الرئيس  Legal duty في الدستور، لان مباشرة هذه الاختصاصات هي واجب قانوني

 ي ـف ةـالمبينفي الحدود  ألاتفويضه  أووحده وليس حقاً له ، ومن ثم فأنه لا يجوز له النزول عنه 

سادساً(  61لمادة )مجلس النواب وفقاً ل أمامالدستور ، وهو يتحمل مسؤولية هذه الاختصاصات 

منع رئيس يدائم  أويام مانع مؤقت ق.بيد إن الدستور العراقي الحالي لم يغفل 5002من دستور 

/ثانيا( على إن 72مباشرة اختصاصه الدستوري ، فأجاز في المادة ) أوالجمهورية من مزاولة 

( ، كأن يغادر رئيس الجمهورية الى يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه )

/ ثالثاً( فقد 72المادة ) أماولاً مؤقتاً لحين عودته.اجتماع ما فيحل نائبه بدل عنه حل أومؤتمر 

نصت على إن ) يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه ، وعلى 

ن أيوماً من تاريخ الخلو ( ، كمجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 

قد يؤدي هذا  أو أخرىيصاب رئيس الجمهورية بمرض عضال لا يمكنه من مزاولة عمله مرة 

 مانع دائم .  أمامالمرض الى الوفاة ، فنكون هنا 
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دائم يمنع رئيس  أوع مؤقت نصلاً وظهر ماأفي حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية  أما    

/ 72)    مسبقاً ، فالدستور هنا نص في المادة أسلفناالجمهورية من ممارسة اختصاصاته كما 

رابعاً( على ) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس 

اوز الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له ، على إن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتج

. الدستور ( لأحكامثلاثين يوماً من تاريخ الخلو ، وفقاً 
(43)

فأن المسؤولية  الأساسوعلى هذا 

انتهاك الدستور يتحملها  أوالملقاة على رئيس الجمهورية في حالة عدم ممارسة الاختصاصات 

يتحملها رئيس مجلس النواب عند عدم وجود نائب للرئيس وفق  أونائبه الذي حل محله ، 

. 5002/سادساً( من دستور 61سؤولية المنصوص عليها في المادة )الم
(44)

ونعتقد إن حلول 

محل نظر ، فكان  أمررئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية عند عدم وجود نائب له هو 

التكوين  يرأسإن يعطي هذا الحلول لرئيس مجلس الوزراء الذي  يبالمشرع الدستور الأجدر

ذية وهو شخص تنفيذي وضمن السلطة التنفيذية وقد منح الثقة من قبل مجلس لثاني للسلطة التنفيا

 منصب ضمنمحل رئيس الجمهورية وهو  مجلس النوابرئيس  أحلالالنواب له ولوزارته ، ف

فكان ، م ومبدأ الفصل بين السلطات ءالسلطة التنفيذية الاتحادية من قبل المشرع الدستوري لا يتلا

إن يحل محل الشخص التنفيذي شخص من نفس السلطة وقادر على ممارسة العمل  الأجدر

قام بالنص عليه المشرع الدستوري حينما نص في المادة  الأجراءوهذا  أفضلالتنفيذي بصورة 

فلماذا لا ، ن يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب أ( على 81)

ويعطي  له وعدم وجود نائب، خلو منصب رئيس الجمهورية عند  الإجراءيبادر بنفس 

ونرى إن عدم النص على جواز تفويض رئيس الجمهورية ؟الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء 

التي قد ترد  صاتلاختصاصاته الدستورية لا يعني عدم قدرته على تفويض الاختصا في العراق

كان في هذه القوانين العادية ما ينص على  إن أخرىهيئة  أوأي شخص  أو هفي قوانين عادية لنائب

جواز التفويض إن لم يكن هذا الاختصاص يدخل ضمن الاختصاصات الواردة في الدستور كأن 

المتعلقة برئاسة الجمهورية من موظفين وما يتعلق بهم وبحقوقهم  الأموراختصاص  بهيفوض لنائ

 الوظيفية . 
 

 .ةـالدستوري ةـفيذيه التنـلاختصاصاتض مجلس الوزراء ـتفوي/الفرع الثاني

للسلطة التنفيذية الاتحادية الى  أساسييعد مجلس الوزراء مؤسسة دستورية ، وهي مكون    

وفقاً  هماصلاحيات انويمارس 5002( من دستور 66جانب رئيس الجمهورية بموجب المادة )

الى الاختصاصات التي تطرقت و( 80في المادة ) ى هذه الاختصاصاتحيث نص عل.للدستور

الى  أشارت( التي 65للمادة ) إضافةالتي يمارسها ،  Exclusive jurisdiction الحصرية

اختصاص مجلس الوزراء حصراً بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى 

(  110، وكذلك ما نص عليه من اختصاص حصري في المادة ) قراره مجلس النواب لا

وهنا يثار التساؤل هل مع الأقاليم . Concurrent jurisdictionأخرى مشتركة  واختصاصات

يفوض بعضاً من اختصاصاته المنصوص عليها  أن بأمكان مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية

على هذا  5002( من دستور العراق لعام 153المادة ) أجابت؟لقد أخرىالى سلطة  في الدستور
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بالعكس  أوتفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات )يجوز  أنالتساؤل بالنص على 

 ألازال مشروعاً يقانون تفويض السلطات لا  أنورغم قة الطرفين ، وينظم ذلك بقانون (.بمواف

صراحة تفويض الاختصاصات الدستورية الى المحافظات  أجازنستطيع الجزم بأن الدستور  أننا

تحقيق  أرادير صراحة الى المشرع الدستوري ( منه، وهذا النص يش153حصراً في المادة )

تعطيها سمواً دستورياً كما في المادة  أن أمااللامركزية الحقيقية من خلال وضعه للنصوص التي 

(155)
(42)

تفويض الاختصاص الدستوري  أجازت( التي 153ترسخ للامركزية في المادة ) أو 

مسألة تفويض  أحالفعل المشرع الدستوري حينما  وحسناً .أقليمللمحافظات التي لم تنتظم في 

 أنم مع المبادئ العامة التي تشير الى ءالاختصاصات الدستورية الى قانون عادي ، وهذا يتلا

الولايات التي ينص على  أو الأقاليمالوحدات اللامركزية تأخذ اختصاصاتها بقانون عادي خلاف 

اختصاصها في صلب الدستور 
(46)

ع أجراء تعديلات مستقبلية تتلائم مع الظروف ، وحتى يستطي 

تفويض  أن( من الدستور بالقول 153وينتقد بعض الفقه ما ورد في نص المادة )المستجدة .

 أننادر الحصول في الحياة العملية ، فضلاً عن  أداريتينالاختصاص بناءً على اتفاق جهتين 

تفوض الحكومة  أقليملمنتظمة في المحافظات غير ا أن أي الأعلىالى  الأسفلالتفويض من 

الاتحادية وهو ما ورد تعبير ) وبالعكس ( فهو حالة شاذة لا يوجد لها مثيل في التشريعات 

الأخرى
(47)

 . الرأيونحن مع هذا ،  

تعاد صياغة هذا النص الدستوري ليصبح ) يجوز تفويض سلطات الحكومة  أنفنقترح     

 أليها أشارتالسلطات التي  أيالاتحادية للمحافظات ، وينظم ذلك بقانون ( . وهنا يثار التساؤل 

الاختصاصات المشتركة  أم( والتي يجوز تفويضها هل هي الاختصاصات الحصرية 153المادة )

المشرع  أن عتقد.ونما لم يقيد بنص أطلاقهة، والمطلق يجري على كون العبارة جاءت مطلق ؟ 

يترك هذا التحديد للمشرع العادي في القانون الذي يصدر وينظم هذا التفويض  أن أرادالدستوري 

تفويض التفاوض بشأن  أو/ سادساً( جواز تخويل 80وفقاً لنص الدستور .وقد ورد في م )

  أخرىهيئة  أولجنة  أوقبل مجلس الوزراء الى شخص  المعاهدات والاتفاقيات الدولية من

( 153حسب نص المادة ) أقليمللمحافظات غير المنتظمة في  أو
(48)

مجلس ن يفوض أ، ك 

ياً من أيفوض  أنولمجلس الوزراء .بالتفاوض بشأن معاهدة ما ا" معينا"وزيرالوزراء 

في قانون عادي ، وحسب ما ينص عليه  اليهااختصاصاته غير الواردة في الدستور والتي يشار 

 أتباعهاالدستور وفق الشروط الواجب  أجازهفي القانون العادي ، فضلاً عن التفويض الذي 

اختصاصه لا يمكنه د مجلس الوزراء وفق النصوص التي تحدوقد ذهب البعض الى أن .للتفويض

لذلك كان ، يجيز ذلك  يفوض هذه الاختصاصات الى لجانه المتخصصة حيث لم يرد فيها نص أن

التفويض موجود في  أنيف نصاً يقرر هذا التفويض رغم ضي أنبالمشرع الدستوري  الأجدر

.كما هو الحال في المملكة المتحدة  الأخرىبعض النظم البرلمانية 
(49)

 
 

 .ه الدستوريـس الوزراء لاختصاصـس مجلـض رئيـتفوي/الفرع الثالث

( منه 78في المادة ) Prime Minister رئيس مجلس الوزراءعرف الدستور العراقي النافذ    

) رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة أن بالقول 
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ة دارة مجلس الوزراء ، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بأقالأوالقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم ب

المشرع الدستوري قد اختص رئيس  أننجد  أعلاه.ومن النص الوزراء بموافقة مجلس النواب (

 Jurisdiction of mind مجلس الوزراء ببعض الاختصاصات المانعة
(20)

، التي لا يجوز  

المسؤول التنفيذي المباشر عنها كما هو حال مسؤوليته عن السياسة  وصفهيمارسها ب أنلغيره 

لحة فهذه الاختصاصات لا يجوز مطلقاً بموجب العامة للدولة ، وقيادته العامة للقوات المس

من قبل مجلس (  خويلت) ذاته ينصرف لما ورد من  والأمر.شخص كان لأيالدستور تفويضها 

الحرب وحالة  إعلان/تاسعاً( في حالة 61تطرقنا له بموجب المادة ) أنالنواب الذي سبق 

 أن يخوله او يفوضهلرئيس مجلس الوزراء ، فلا يجوز  منحهم ت لتخويلالطوارئ ، لكون هذا ا

 . مجلس النواب أمامنها عمسبقاً ، ويكون هو المسؤول  أليهاوفقاً لشروط التفويض المشار 
(21)

بيد 

)يقوم رئيس الجمهورية  أننصت على  5002( من دستور العراق لعام 81المادة ) أننجد  أننا

 (يقوم مقاموالمعنى اللغوي لعبارة).سبب كان( لأينصب مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو الم

اخذ مكانه ، واصل كلمة  أييقف وينهض ، ومقام هو المجلس ، وقام مقامه  أييقوم الشخص 

وكان سارياً في زمن الحكم  والأمرالقائمقام من العثمانيين ومعناها النائب عن صاحب السلطة 

العثماني
(25)

، ولا تزال بعض الجهات والقوانين تستخدم هذا المصطلح ومنها قانون المحافظات  

أقليم .غير المنتظمة في 
(23)

ب رئيس مجلس الوزراء وبجميع الاختصاصات نيي أنومعنى ما تقدم 

وذلك عند وجود مانع قانوني يؤدي الى خلو  أليهااشرنا  أنالتي سبق  الاحلالوفقاً لقواعد 

وبالتالي ممارسة اختصاصاته الدستورية لحين ، كما في حالة الوفاة ، ب كان سب لأيالمنصب 

.( من هذا الدستور 76لتشكيل الوزارة وفقاً للمادة ) أخرتكليف مرشح 
(24)

 أنهذا لا يعني  أنبيد 

وردت في  أيغير دستورية  أخرىيستطيع تفويض اختصاصات  رئيس مجلس الوزراء لا

 أوالتعليمات تفويض هذه الاختصاصات لنوابه  أووتجيز هذه القوانين  تعليمات ، أوقوانين عادية 

، مثاله تفويض رئيس  الأخرىهيئة مع توافر شروط التفويض  أولجنة  أو آخرين أشخاص

 أويقاع العقوبات على موظفي رئاسة مجلس الوزراء أمجلس الوزراء لنوابه بعض ما يتعلق ب

 وأجازاتللموظفين من ترفيعات وعلاوات  الأخرىالحقوق  أومنحهم التشكرات  أوترقيتهم 

 . أنواعهابمختلف 
 

 .ةــــالخاتم

 . من نتائج ومقترحات أليهنشير الى بعض ما توصلنا  أن ألافي نهاية مطاف بحثنا لا يسعنا     

  .النتائج // ولاا أ

مؤسسة دستورية تفوض بموجبها بعضاً من  أوسلطة  أليهتلجأ  أجراءالتفويض الدستوري هو  .1

بموجب نص دستوري يجيز لها ذلك  أخرىهيئة  أولجنة  أوسلطة  أواختصاصاتها الى شخص 

 . التفويض
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وشروطه ، وهو يختلف  أنواعهالتفويض الدستوري يخضع للقواعد العامة للتفويض من حيث  .5

بينما التفويض  أليهت الى المفوض كافة الاختصاصا الأخيرعن الحلول الدستوري الذي تنتقل في 

 الدستوري تنتقل بعضاً منها. 

يفوض اختصاصاً تشريعياً لمجلس  أنسلطة لمجلس النواب  أيلم يمنح الدستور العراقي النافذ  .3

 الوزراء .

لم ينص الدستور العراقي الحالي على جواز تفويض الاختصاص التنفيذي لرئيس الجمهورية  .4

جميعها واجبه الدستوري، لكنه لم يغفل عن قيام  أبقاهابل  أخرىسلطة  أوشخص  أي أوالى نائبه 

، أو دائم يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة اختصاصه ونص على حلول نائبه  أومانع مؤقت 

في ممارسة كل اختصاصاته لحين انتخاب رئيس رئيس مجلس النواب عند عدم وجود نائب له 

 جديد .

نص الدستور العراقي بصريح العبارة على جواز تفويض الحكومة الاتحادية لسلطاتها الى  .2

  .( ، ولكن ضمن قانون عادي يصدر وينظم ذلك153وفقاً للمادة ) بأقليمالمحافظات غير المنتظمة 

لرئيس مجلس الوزراء  على اختصاصات مباشرة لايجوز 5002نص الدستور العراقي لعام  .6

لا يمكن تفويضها  ولكنه  أي( منه ، وهو المسؤول التنفيذي المباشر عنها 78ادة )في المتفويضها 

 أداءلم يغفل ايضاً وجود المانع القانوني الذي يؤدي الى عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء من 

عمله ، فجعل من رئيس الجمهورية يقوم مقامه ليمارس اختصاصاته لحين تكليف شخص آخر 

 .( من الدستور76للمادة ) مة وفقاً بتشكيل الحكو

  .المقترحات// ثانياا 

( الخاصة بتشكيل مجلس الاتحاد لتكون اختصاصاته دستورية مع 62تعدل المادة ) أننقترح  .1

 الى رئيس مجلس الوزراء عند اعلان حالة الطواريءتفويض بعضاً منها عند الضرورة  أمكانية

 . / تاسعا (  61ووفق الشروط والرقابة الواردة في المادة ) 

السلطات بين الحكومة الاتحادية صدار قانون تفويض أب الإسراعضرورة ب وصين .5

والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، لتنظيم وتسهيل القيام بكثير من الاختصاصات بعيدا" عن 

 قانوني .ودستوري المركزية ووفق تفويض 

/ رابعاً( ليحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس 72عدل نص المادة )ت الى أن الحاجة .3

نعتقد بضرورة بقائه الجمهورية عند خلو المنصب وعدم وجود نائب له ، لكون المنصب تنفيذي و

لان حلول رئيس مجلس النواب محل شخص تنفيذي وبوجود رئيس مجلس  ، د شخص تنفيذي بي

نجد المشرع الدستوري قد  الأمرمع مبدأ الفصل بين السلطات ، وهذا لا يتلائم انه الوزراء نعتقد 

( حينما جعل من رئيس الجمهورية يقوم مقام رئيس مجلس أولا/81اتبعه حينما نص في المادة )

 سبب كان . لأيالوزراء عند خلو المنصب 

، رفين ( بالعكس ، بموافقة الط أو( وترفع منها عبارة ) 153تعاد صياغة المادة ) أن يمكن .4

 الى موافقة الطرفين الأمريحتاج ، ولا وليس العكس  أسفلالى  أعلىالتفويض من  أننعتقد  لأننا
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) يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات ، وينظم ذلك كالآتيليكون النص الدستور 

 . ( بقانون
 

 .شـــالهوام
 –مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، دار الكتاب العربي ، بيروت  .1

، دار  1، وكذلك د. حسان جعفر و عصام حداد ، المنبع الموسع ، ط 379، ص  5011لبنان ، 

 .375،ص 5011لبنان ، –صبح للطباعة والنشر ، بيروت 

الناشر العاتك ،  الإداريالقانون  وأحكامن ، مبادئ اام عبد الوهاب البرزنجي وآخرعصد.  .5

 .455، ص  5013لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 

مؤسسة النبراس ،  5، ط الإداريد. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء  .3

 . 187، ص 5013،  النجف،  للطباعة والنشر والتوزيع

، الموقع  5011 منشور على الانترنت ،أحمد السيد كردي ، تفويض السلطة ، مقال  .4

                                                   WWW.kenana.com    -:الالكتروني الآتي

 .المصدر نفسه .2

مجلس قيادة الثورة وهو حكما" حينما منح رئيس  1970دستور العراق المؤقت لعام  انظر .6

( سلطة تفويض التوقيع على قرارات المجلس المذكور  38رئيس الجمهورية بموجب المادة ) 

 ( .3/  44بموجب المادة ) الى من يراه مناسبا التي لها قوة القانون 

 . 455المصدر السابق ، ص  ن ،اام عبد الوهاب البرزنجي وآخرعصد.  .7

د. عمر محمد ، وكذلك  187ن عاجل ، المصدر السابق ، صد. غازي فيصل و د. عدنا .8

 .182، ص  5011، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  4الشوبكي ، القضاء الإداري ، ط 

د. سامي جمال الدين ، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء المحكمة الدستورية  .9

 .122، ص  5001، بدون مكان طبع ،  5000العليا حتى عام 

 . 455، المصدر السابق ، صوآخران د. عصام عبد الوهاب البرزنجي  .10

، بحث منشور في مجلة المفتش  الإداريد. سعد عدنان الهنداوي ، الاختصاص في القرار  .11

الدستور  أشار. وقد  50، ص 5015،  أيلول( 8العام لوزارة الداخلية ، السنة الثالثة ، عدد )

يقوم رئيس الجمهورية ( منه على انه )  13لهذا التفويض في المادة ) 1928الفرنسي النافذ لعام 

بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء .... وتتحدد 

المناصب الأخرى التي يتخذ فيها قرار التعيين من مجلس الوزراء بموجب قانون أساسي وكذا 

 لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطته في التعيين لكي تمارس بأسمه ( .الشروط التي يجوز فيها 

 .50، ص نفسهد. سعد عدنان الهنداوي المصدر  .15

 . 50المصدر نفسه ، ص .13

 4015( من دستور العراق النافذ المنشور في الوقائع العراقية العدد 153انظر نص المادة ) .14

 .5002لسنة 

http://www.kenana.com/
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 .455، ص، المصدر السابق وآخران د. عصام البرزنجي  .12

، وآخران ، والدكتور عصام البرزنجي  50السابق ، صر د. سعد عدنان الهنداوي ، المصد .16

 .  455المصدر نفسه ، ص

، بحث 5002نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام د. غازي فيصل مهدي ،  .17

 52ص ،  5009منشور في مجلة التشريع والقضاء ، السنة الأولى ، العدد الأول ، 

هنداوي ، ال، والدكتور سعد عدنان  453د. عصام البرزنجي وآخران، المصدر السابق ، ص .18

 . 50المصدر السابق ، ص

( منه على أن ) ما ثبت على خلاف القياس فغيره  3ورد في القانون المدني العراقي المادة )  .19

،  3راسة القانون ، ط لا يقاس عليه ( ، وكذلك زهير البشير و عبد الباقي البكري ، المدخل لد

 .159، ص 5011شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 

 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع،  5د.عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري ، ط .50

 . 58، ص  5010 ، النجف، 

، ومثاله ما نص عليه دستور  453وآخران ، المصدر السابق ، ص د. عصام البرزنجي .51

ثالثاً( التي نصت على ) يحل نائب رئيس الجمهورية محل  / 72في المادة ) 5002ق لعام العرا

 الرئيس عند غيابه ( . 

 .  188د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد ، المصدر السابق ، ص .55

عن مزاولة اختصاصاته  5015 وهذا ما حصل عندما عجز رئيس جمهورية العراق سنة .53

 ( من الدستور . 72، وحلول النائب بدلاً عنه بموجب المادة ) الدستورية بسبب المرض

(  من دستور العراق النافذ ) تتكون السلطة الاتحادية من السلطات 47وفق المادة ).54

مبدأ الفصل بين  أساسالتشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على 

 السلطات (. 

، الاختصاص التشريعي للبرلمان في الشؤون المالية ، بحث منشور د. عثمان سلمان غيلان .52

 . 90، ص  5009في مجلة القضاء والتشريع ، العدد الأول ، السنة الاولى ، 

، وكذلك د. عدنان عاجل  69، المصدر السابق ، صوآخران انظر د. عصام البرزنجي .56

 .58عبيد ، المصدر السابق ، ص

ه الفرنسي ) جورج بيردو ( ، أشار أليه د. طعيمة الجرف ، مبدأ هذا ما ذهب أليه الفقي.57

لعربية ، القاهرة ، ، دار النهضة ا 5المشروعية وضوابط خضوع الأدارة العامة للقانون ، ط

 .127، ص  1976

الاتحادية من مجلس النواب  التشريعية) تتكون السلطة  أننصت هذه المادة الدستورية على .58

 .ومجلس الاتحاد( 

د. ساجد محمد الزاملي ، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار .59

، كذلك د. عدنان  23-21، ص 5013، الديوانية  –العراق نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 .31، ص السابقعاجل عبيد ، القانون الدستوري ، المصدر 
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، الناشر مكتبة السنهوري ، بغداد ، بدون سنة طبع ،  الإداريد. محمد علي جواد ، القضاء .30

، دار قنديل للنشر والتوزيع ،  1، ط الإداري، وكذلك د. مازن ليلو راضي ، القضاء  74ص

 . 183 ، ص 5002عمان ، 

،  5013، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  1، ط الإداريد. وسام صبار العاني ، القضاء .31

 .  557ص

، دار النهضة العربية ،  5ط فلول ، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع ،د احمد غيد. ع.35

 .  174، ص 5003القاهرة ، 

 . 53د. سعد عدنان الهنداوي ، المصدر السابق ، ص.33

 . 197، المصدر السابق ، ص لد احمد غفلويد. ع.34

 . 73ق ، صاب، المصدر السوآخراند. عصام البرزنجي .32

 . 536غفلول ، المصدر السابق ، صد احمد يد. ع.36

 5014، بغداد ،  5002قراءة في دستور  –د. حنان محمد القيسي ، مجلس الوزراء العراقي .37

 . 153، ص 

 . 174د احمد غفلول ، المصدر السابق ، صيد. ع.38

وآخرون ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام  د. أحسان حميد المفرجي.39

 .73، ص5011،شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، 4الدستوري في العراق ، ط

 .1928( من الدستور الفرنسي لعام 38المادة ).40

، مركز الجبل 1في القانون الليبي  ط الإدارة أعمالمازن ليلو راضي ، الرقابة على د..41

 . 550، ص 5005والنشر ، البيضاء ،  للطباعة ضرالأخ

سلمان غيلان ، التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في الدستور العراقي والمقارن  د.عثمان .45

 . 115، ص  5015بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء ، السنة الرابعة ، العدد الرابع ، 

 النافذ .رابعاً( من دستور العراق  / 72المادة ).43

رئيس  وأعفاءاً( من دستور العراق النافذ الخاصة بمساءلة سادس / 61للمزيد انظر المادة ).44

 الجمهورية بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

الصلاحيات  أقليم) تمنح المحافظات التي لم تنتظم في  أنثانياً( على  / 155نصت المادة ).42

،  الأداريةشؤونها على وفق مبدأ اللامركزية  ادارةبما يمكنها من  والمالية الواسعة ، الادارية

 وينظم ذلك بقانون ( .

المشرع الدستوري في  أورد، وقد  132، المصدر السابق ، صوآخران د.عصام البرزنجي .46

( واختصاصات مشتركة 110اختصاصات حصرية للسلطة الاتحادية في المادة ) 5002دستور

 ( . 114ادة )في الم الأقاليممع 

 . 52المصدر السابق ، ص د. غازي فيصل مهدي ، .47

صلاحية الولاية والأقاليم في ابرام المعاهدات الدولية، مقال د. صلاح جبير البصيصي ،.48

 WWW. Annabaa.orgمنشور في الانترنت، على الموقع الالكتروني الآتي: 
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،  ء في الدستور العراقي والمقارنالتنظيم القانوني لمجلس الوزراد. عثمان غيلان ، .49

 . 112المصدر السابق ، ص 

عضواً ادارياً واحداً دون غيره  أوواحدة  أداريةتختص القانون جهة  أنالاختصاص المانع : .20

 .  450المصدر السابق ، ص انظر د. عصام البرزنجي ، في اتخاذ قرار معين ،

 تاسعاً( من دستور العراق النافذ  / 61انظر نص المادة ).21

 –شهاب الدين أبو عمرو ، القاموس المنجد ، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ، بيروت .25

 . 53 - 55، ص 5002لبنان ، 

 5008لسنة  51رقم  أقليماولاً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في  / 39نصت المادة ).23

 ...( .الأداريةموظف تنفيذي في وحدته  أعلىالناحية  ) يعد القائمقام ومدير أنعلى 

( من دستور العراق النافذ ، والخاصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية 76انظر نص المادة ).24

 عدداً . الأكثر
 

 .ادرــالمص
  .الكتب والمؤلفات // أولاا 

وآخران ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري  د. احسان حميد المفرجي  .1

 . 5011،شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، 4في العراق ، ط

 

 –، دار صبح للطباعة والنشر ، بيروت  1د. حسان جعفر و عصام حداد ، المنبع الموسع ، ط .5

 . 5011لبنان ،

 . 5014، بغداد ،  5002قراءة في دستور  –د. حنان محمد القيسي ، مجلس الوزراء العراقي  .3

د. ساجد محمد الزاملي ، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار نيبور  .4

 . 5013، الديوانية  –العراق للطباعة والنشر والتوزيع ،  

وري والشرعية الدستورية على ضوء المحكمة الدستورية د. سامي جمال الدين ، القانون الدست .2

 . 5001، بدون مكان طبع ،  5000العليا حتى عام 

 –شهاب الدين أبو عمرو ، القاموس المنجد ، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ، بيروت  .6

 . 5002لبنان ، 

ركة العاتك لصناعة ، ش 3زهير البشير و عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون ، ط  .7

 . 5011الكتاب ، القاهرة ، 

، دار  5د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الأدارة العامة للقانون ، ط .8

 . 1976النهضة العربية ، القاهرة ، 

الناشر العاتك ،  الإداريالقانون  وأحكامام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون ، مبادئ عصد.  .9

 . 5013قاهرة ، لصناعة الكتاب ، ال

 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع،  5د.عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري ، ط .10

 . 5010 ، النجف، 
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